
  
  
  

  حجية التوقيع الإلكترونى فى الإثبات 
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 ٢٣٧

  مقدمة

یلا  ر دل ة لاتعتب املا" الكتاب ات  " ك ي الإثب التوقیع إلاف ة ، ف ت موقع و  إذا كان  ھ

صر  د عن ابي المع دلیل الكت ر ال ن عناص لام صحة "  أص د ل شرط الوحی و ال ات وھ للإثب

ل      )١(الورقة العرفیة المعدة للإثبات    ة تتمث ھ وظیف ر      ، ول ع والتعبی ة الموّق د ھوی ي تحدی ف

ن                  صدر م ب أن ی ھ یج ذلك فأن احبھ، ول ن إرادة ص ر ع عن إرادتھ باعتبار أنا لتوقیع یعب

ذي        التوقی ودون2) .(شخص كامل الأھلیة التوقیع ھو ال ھ، ف ابي حجیت دلیل الكت د ال ع یفق

وقد كان التوقیع بدایة ١  .ینسب الورقة إلى من وقعھا حتى ولو كانت مكتوبة بخط غیره

صمة              شمل ب م توسع لی د، ث ضاء بخط الی یتم عن طریق الختم، ثم أصبح عن طریق الإم

ا أثبت     صمة     الإصبع لما لھا من قدرة على تحدید ھویة الموقع نظرًا لم درة ب ن ق م م ھ العل

الإصبع على تحقیق تلك الوظائف، وعدم إمكان التشابھ بین البصمات حتى عند الإنسان    

اة          . نفسھ واحي الحی ف ن ذي دخل مختل ر الحاسوب ال صال وظھ ائل الات لقد تطورت وس

الات       . المختلفة ي مج ة ف ورة ھائل ت ث وبعد أن أمكن ربطھ بالھاتف أحدثت شبكة الإنترن

اة ال ع   الحی ى تواقی ة إل ت بحاج ي كان ة الت ارة الإلكترونی سمى بالتج ر مای ة، وظھ مختلف

ي    التوقیع الإلكترون اعرف ب ى       .تتلاءم مع طبیعتھا، فظھر م ع عل ذا التوقی صر ھ م یقت ول

ى الآن         سري وانتھ رقم ال ق ال ن طری شكل واحد، وإنما اتخذ عدة أشكال بدءًا بالتوقیع ع

راف       بالتوقیع الرقمي الذي أخذ حیزًا وا      ال الاعت ة ون املات الإلكترونی سعًا في مجال المع

                                                             
ة والت     ) ١( املات المدنی ي المع ات ف ام الإثب ره ،أحك ي زھ د مرس دكتور محم ر ال ة انظ ة  –جاری  الأدل

 .١٣٤-١٣٢، ص٢٠١٤، المتحدة العربیة الإماراتدار الكتاب الجامعي العین دولة  المطلقة،
انطر الدكتور غازي أبو عرابي والدكتور فیاض القضاه، بحث حجیة التوقیع الإلكتروني دراسة في ) ٢(

ة ، المج     صادیة والقانونی وم الاقت شق للعل ة دم ة جامع ي، مجل شریع الأردن دالت دد ٣٠ل  الأولن الع
،٢٠٠٤. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

دولي،      . القانوني بھ صعید ال ى ال ة عل ارة الإلكترونی وتأتي ھذه الدراسة بعد ازدھار التج

ات                 ن اتفاق د م ا للعدی ة وتوقیعھ ارة العالمی ة التج ى منظم ان إل لطنة عم ضمام س وبعد ان

إلى إزالة العوائق القانونیة التي التجارة الحرة،حیث برزت الحاجة في التشریع العماني       

املات     صص للمع شریع متخ لال ت ن خ ا م ة وتطورھ ارة الإلكترونی دم التج ق تق تعی

سلطاني         وم ال ب المرس ة بموج املات الإلكترونی انون المع در ق لا ص ة، وفع الإلكترونی

م  سنة ٦٩(رق اریخ  ) ٢٠٠٨ل صادر بت ایو١٧ال شریعي   ٢٠٠٨م ار الت م الإط ذي نظ  ال

املات الإلك ات    للتع ائل البیان ة ورس سجلات الإلكترونی ن ال ل م رف بك ة، ویعت  ترونی

ة،          ات قانونی شاء التزام لاحیتھ الإن ث ص الإلكترونیة والتواقیع الإلكترونیة، وذلك من حی

ا           ث قبولھ ن حی ة، م ع الإلكترونی صدیق والتواقی ق والت ات التوثی شاء جھ مح بإن وس

ة      كوسائل إثبات أمام المحاكم وإعطاؤھا الحجیة في ا       ائل التقلیدی ب الوس ى جان ات إل لإثب

اء ٢ .المبنیة على السندات والشھادة وغیرھا ث       "  وبن ذا البح سم ھ ك سوف نق ى ذل عل

ي           ات ف انون الإثب ي ق ي ف ع الإلكترون ھ التوقی د حجیت اول الأول تحدی ین یتن ى مبحث ال

في قانون المعاملات المدنیة والتجاریة ویتناول المبحث الثاني حجیة التوقیع الإلكتروني 

ي         ع الإلكترون ا التوقی ل فیھ ي یقب الات الت د الح لال تحدی ة،من خ املات الإلكترونی المع

ة                ة اللازم شروط القانونی ان ال ا وبی ع إلكترونیً والحالات التي لایجیز فیھا القانون التوقی

 .لذلك

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  المبحث الأول
  حجية التوقيع الإلكتروني في قانون الإثبات 

   والتجاريةفي المعاملات المدنية
  

ى                ـدرة عل ا قــ ـة ولھ وى الأدلــ ن أق ا م ة لا أنھ ات بالكتاب الأصل ھو وجوب الإثب

ي            ات ف توثیق المعامـــــلات بین الأطــراف، إلا أن المشرع العماني خرج في قانون الإثب

م     سلطانـــي رق وم ال ب المرس صادر بموج ة ال ة والتجارب املات المدنی   ٦٨/٢٠٠٨المع

ید من الحالات منھا، إثبات الأعمال التجاریة إذا أجاز الإثبات فیھا مھما     عن ذلك في العد   

ان  " منھ على أنھ ) ٤١(بلغت قیمتھا حیث نصت المادة رقم       فیغیر المواد التجاریة إذا ك

التصرف القانوني تزید قیمتھ على ألف ریال أو كان غیر محدد القیمة، فلا تجوز شھادة     

. ......" قضائھ مالم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك الشھود في إثبات وجوده أو ان

ات        . ال الإثب ف ری ى أل ا عل ى قیمتھ وإذا كان المشرع قد ألزم في المعاملات التي تزید عل

ا             دة حالات،أھمھ ك ع ن ذل تثنى م ھ اس ة إلا أن ات بالكتاب : بطرق معینة حیث لم یجز الإثب

ن الح       انع م ة ووجود م ة     حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتاب ابي، وحال دلیل الكت ى ال صول عل

اده               ھ الم صت علی ن ن ذا م ي     ) ٤٣(فقدانھ ذا الدلیل أو ضیاعھ، وھ ات ف انون الإثب ن ق م

ا       ب        :" المعاملات المدنیة والتجاریة بقولھ ان یج ا ك شھود فیم شھادة ال ات ب یجوز الإثب

  :إثباتھ بالكتابة في الاحوال الآتیة 

ة، ویعتب    -أ وت بالكتاب دأ ثب د مب صدر     إذا وج ة ت ل كتاب ة ك وت بالكتاب دأ ثب   ر مب

ب          ھ قری دعى ب صرف الم ود الت ل وج أنھا أن تجع ن ش ون م صم ویك ن الخ  م

  .الأحتمال 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

  . إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي -ب

  .  إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لایدلھ فیھ -ج

بناء على ذلك، فإننا ". الإثبات بشھادة الشھود  إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعھ  -د

  :سوف نتناول ذلك في المطالب الثلاث التالیة

ات     :المطلب الأول - ة والالتزام املات التجاری ي المع  مدى قبول التوقیع الإلكتروني ف

  .المدنیة التي تقل قیمتھا عن ألف ریال

د م        :المطلب الثاني - ي إذا وج ع الإلكترون ول التوقی ى     مدى قب صول عل ن الح انع م

  .الدلیل الكتابي

  . مدى قبول التوقیع الإلكتروني في حالة فقدان السند الكتابي:المطلب الثالث- 

  

  المطلب الأول

مدى قبول التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية والالتزامات المدنية 
  التي تقل عن ألف ريال

ة یجوز إثبا     ود التجاری ھ ان العق دة العام تثناء    القاع ات باس ة طرق الإثب ا بكاف تھ

م          اني رق ارة العم انون التج ي ق ا نص ف ي ورد فیھ ور الت سنة  ) ٥٥(الأم ص ١٩٩٠ل ون

ا  ة بھ وانین الخاص ي الق اص ف وانین   )١(.خ ض الق ا بع ي أوردتھ تثناءات الت ن الاس وم

                                                             
ر ) ١( ادةانظ م ) ١٢و١١و١٠و٩ (الم اني رق ارة العم انون التج ن ق سنة ٥٥م ددت ١٩٩٠ل ي ح  والت

 .الأعمال التجاریة سواء بحكم ماھیتھا الذاتیة ام بالتبعیة لأعمال التاجر



 

 

 

 

 

 ٢٤١

سفن     ى ال ة عل وق عینی شاء حق ع وإن ود بی ة عق ري  ١٥٧م (الخاص انون البح ن الق  م

اني     ٢٤٥و٢٣٩م(،وعقد النقل البحري   ) ٣٥/٨١العماني رقم    انون البحري العم ن الق م

م ري م ،) ٣٥/٨١( رق ل البح د العم ا  ١١٧وعق ن مكتوب م یك سھ الإ إذا ل انون نف ن الق م

ة الطرق     ضائع      )أجاز إثباتھ بكاف سفن والب ى ال أمین عل د الت انون   ٣٣٣م(، وعق ن الق  م

 التي تقل قیمتھا عن ألف ریال حیث وینطبق الحكم نفسھ على التصرفات المدنیة). نفسھ

ا     ات جمیعھ رق الإثب ا بط وز إثباتھ ع       . یج ول التوقی دى قب ن م ساؤل ع ار الت ا یث وھن

ھ         ة عن اول الإجاب الإلكتروني في ھذه التصرفات والمعاملات التجاریة؟ وھذا ماسوف نح

  :بشيء من التفصیل على النحو الآتي

  

 الفرع الأول

  ي في المعاملات التجاريةمدى قبول التوقيــع الإلكترون

ادة  صت الم اني    ) ٣(ن ارة العم انون التج ن ق سنة ) ٥٥(م ى أن١٩٩٠ل :"  عل

الم         ا م ت قیمتھ ا كان ات مھم ة طرق الإثب ا بكاف واز إثباتھ ة ج ود التجاری ي العق الأصل ف

ومن خلال استقراء ھذا النص نجدا أنھ یجوز ." تنص مواد ھذا القانون على خلاف ذلك 

 بالتجارة بكاف طرق الإثبات جمیعًا، وھذا ماھو متبع المتعلقةالقانونیة إثبات التصرفات 

ن  ل م ي ك سا الأردنف صر وفرن ررات   )١(. وم ول المح وز قب ھ یج ك فأن ى ذل اء عل  وبن

ي الموضوع               ت لقاض ة، خاصة إذا ثب الموقعة إلكترونیًا لغایات إثبات المعاملات التجاری

شخص الموق   ة ال دد ھوی د ح ع ق ھ ذا التوقی ى  أن ة عل ھ بالموافق ن إرادت ر ع ة وعب ع بدق
                                                             

د) ١( ر عب ارف،   انظ شأة المع شھود ، من شھادة ال ات ب شواربي ،الإثب د ال الحمی
 .٣٢٨،ص١٩٩٦الاسكندریة،



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

ادام   . )١(مضمون السند، وعدم منازعة الأطراف في صحتھ  ھ، م نخلص مما تقدم، إلى أن

أن المشرع العماني قد اعتمد مبدأ الإثبات الحرفي المعاملات التجاریة فأنھ یجوز إثباتھا   

صورة    من خلال المحررات الموقعة إلكترونیًا طالما أن التواقیع الإلكتر  درت ب د ص ونیة ق

ع      تخدام جمی ام اس ال أم تح المج انون ف ا أن الق ضاء طالم ى الق ا، فعل ضمن موثوقیتھ ت

الوسائل لإثبات المعاملات التجاریة، أن لایعیق قبول مثل ھذه التواقیع خاصة؛ لا أنھ في      

م   ال ل ذح ا         یأخ ل بھ ي التعام ة ف دد الثق ك یھ ان ذل ة، ف التواقیع الإلكترونی ضاء ب  الق

ستھلكین       ویتع وفیره للم ى ت شریعات المعاصرة عل  .)٢(ارض مع الأمان الذي حرصت الت

ي            وھذا   ة ف املات التجاری ات المع اكس لإثب ت ألف موقف محكمة التمییز الأردنیة التي قبل

ل        إن :”قرار لھا جاء فیھ اع التعام ي ش اكس الت ات بواسطة ألف إنشاء وإصدار المخاطب

ن الأوراق الرسمیة     بھا في العصر الحدیث وعلى الرغم م     ست م ن أن ھذه المحررات لی

ا     ب بھ تعمالھ او التخاط بح اس ررات أص ا مح ات إلا أنھ انون البین ي ق وارد ف المعنى ال ب

ائعا    ا ش د بھ داد        ، وإن"والتعاق ن ع تبعادھا م تم اس صفة الرسمیة لایح سابھا ال دم اكت ع

ة   تئناف ومحكم ة الاس ى محكم ان عل ات، وك ي الإثب ة ف ات المنتج سماح البین ة ال  البدای

ا         درھا، وم ذي أص ن ال للممیزه تقدیم البینة الشخصیة لبیان وتحدید كیفیة صدورھا، وم

ن               تبعادھا م ون اس د بواسطتھا، ویك ا أو التعاق ب بھ الغایة من إصدارھا، وكیفیة التخاط

یما        البینات بحجة أنھا لیس محررات رسمیة، لایقوم على أساس سلیم من القانون ولاس

ا          أن القضیة  صیة فیم ة الشخ ا بالبین ة یجوز إثباتھ  موضوع البحث تتعلق بمسائل تجاری

                                                             
ة ،     ) ١( دول العربی ة ال ة ، جامع ارة الإلكترونی انوني للتج ار الق ي ، الاط سام لطف دكتور ح ر ال انظ

 .٩٠،ص٢٠٠٠القاھره،
ت،        ) ٢( ق الإنترن ن طری انظر حسن عبد الباسط جمیعي ، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا ع

 ،٣٥نص٢٠٠٠دار النھضة العربیة،القاھرة،طبعة
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وھذا یؤید وجھة نظرنا،وما ذھب الیھ .1)”(یخالف أو یناقض ما اشتمل علیھ دلیل كتابي     

  )٢(.جانب من ألفقھ

ا     ة مھم املات التجاری ات المع ي إثب ول ف ي مقب ع الإلكترون دم، أن التوقی ا تق ص مم   نخل

ى   ا عل ت قیمتھ ر أي  بلغ ذا الأم ل ھ انون لمث ازة الق اس أج ات-أس ة الإثب ل - حری ي مث    ف

املات  ذه المع ي     . ھ راحة ف ي ص ع الإلكترون ة التوقی اول حجی م یتن اني ل شرع العم   فالم

ة       ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب م    اق سلطاني رق وم ال صادر بالمرس ل

تصرفات التى لاتزید قیمتھا على ألف  ، إلا أنھ اعتمد مبدأ الإثبات الحر في ال٦٨/٢٠٠٨

ي       ع الإلكترون ون للتوقی ع أن یك ریال ، وحالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فأنھ لیس ما یمن

ذلك          م ب م یق ل      . حجیة في الإثبات لم یثبت من نسب إلیھا أنھ ل دل رفض مث ن الع یس م فل

البنوك و   ة ب ك المتعلق ر تل رى غی ة الأخ سائل التجاری ي الم ائل ف ذه الوس الأوراق ھ

  )٣(.المالیة

                                                             
م  ت) ١( وق رق ز حق سنھ  ٣٩٥/٩٨مب امین الأردنیة،ال ة المح ة نقاب دادان ٤٦، مجل ) ١١و١٠(، الع

ع  القضاةانظر الدكتور غازي أبو اعرابي والدكتور فیاض   .١٩٩٨لسنة  ن بحث بعنوان حجیة التوقی
دد  ٢٠مجلة جامعة العلوم الاقتصادیة والقانونیة ، مجلد، الالكتروني دراسھ في التشریع الادني       ،الع

 .٢٠٠٤ول،الا
ي    ) ٢( ع الالكترون انظر الدكتور غازي أبو اعرابي والدكتور فیاض القضاه ن بحث بعنوان حجیة التوقی

ي   شریع الأردن ي الت ھ ف د   ، دراس ة ، مجل صادیة والقانونی وم الاقت ة العل ة جامع دد ٢٠مجل ،الع
 .١٨٩-١٨٨ص.٢٠٠٤الاول،

شبكة الأنت          ) ٣( انوني ل شال، التنظیم الق سى می وني عی روت،   انظر ط ت، بی ، ٣٣٧-٣٢٣،ص٢٠٠٠رن
د      ي قواع ره ف ة وأث ة الحدیث ات العلمی ستخرجات التقنی تخدام م ي، اس وقس الملیج د ش امھ احم اس

 .١٣٣،ص٢٠٠٠الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ،دار النھضة العربیة ، القاھره ن 
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 الفرع الثاني

  مـدى قبول التوقيــع الإلكترونــي في الالتزامات 
  المدنية التي تقل عن ألف ريال

  

ف             ى أل ا عل د قیمتھ ي لاتزی ة الت صرفات القانونی ات الت أجاز المشرع العماني إثب

ات  رق الإثب ع ط ال بجمی ادة  . ری ھ الم صت علی ذا مان ي  ) ٤١(وھ ات ف انون الإثب ن ق م

م           سلطاني رق صادر بالمرسوم ال ة ال ة والتجاری ا ٦٨/٢٠٠٨المعاملات المدنی : "  بقولھ

ان              ال أو ك ف ری ى أل ھ عل د قیمت انوني تزی صرف الق في غیر المواد التجاریة إذا كان الت

د                 الم یوج ضائھ م ات وجوده أو انق ي إثب شھود ف لا تجوز شھادة ال غیر محدد القیمة، ف

ا    ......" ". . اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك   ل قیمتھ ي تق وتفسیر ذلك أن الالتزامات الت

ا، لا   إعن ألف ریال وحتى لاتطول مدة المنازعات، ف       ة لإثباتھ ن المشرع لم یشترط الكتاب

ة    ة قلیل ة مادی ات إذا تقیم ا التزام ست ذات    . أنھ أمور لی ضاء ب غال الق تم اش ى لای وحت

اب أول          )١(أھمیة، ن ب شھادة وم ات الأخرى      لذلك یجوز إثباتھا بال ائل الإثب ع وس ى بجمی

م            ادة رق ي الم ) ١١(ومنھا المحررات الموقعة إلكترونیا حیث ان المشرع العماني أجاز ف

م             سلطاني رق صادر بالمرسوم ال ة ال املات الإلكترونی ى   ) ٦٩/٢٠٠٨من قانون المع عل

ھ  ول      -١: " أن ول دون قب ة لایح راءات قانونی ة إج ي أی ات ف د الإثب ق قواع د تطبی  عن

ضل       ا لرسالة الإلكترونیة أن تكون قد جاءت في غیر شكلھا الأصلي، إذا كانت الرسالة أف

                                                             
اني     ) ١( انون العم ي الق ات ف ام الاثب ره أحك ي زھ د مرس دكتور محم ة –ال ھالأدل اب - المطلق  دار الكت

 .٢٠٥،ص٢٠١٤ المتحده،الإماراتدولة  الجامعي ،العین ،



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

الة               ذه الرس ون لھ ھ، وتك ذي یقدم دلیل یتوقع بدرجة مقبولة أن یحصل علیھ الشخص ال

  : حجیة في الإثبات مع مراعاة الآتي 

ر م            -أ دة أو اكث ذ واح ات   مدى إمكانیة الاعتماد على الطریقة التي تم بھا تنفی ن عملی
  . التنفیذ أو الإنشاء أو المعالجة أو التخزین أو التقدیم أو الإرسال

لامة          -ب  ى س ة عل ا المحافظ ت بھ ي تم ة الت ى الطریق اد عل ة الاعتم دى إمكانی  م
  . المعلومات 

ا      -ج   ان معروف ة   -د.  مدى إمكانیة الاعتماد على مصدر المعلومات إذا ك دى إمكانی   م
ة ال ى الطریق اد عل ت ذات  الاعتم شىء إذا كان ة المن ن ھوی ق م ا التحق م بھ ي ت ت

  . صلة

ي   .أي عامل أخر ذو صلة       -ه   مالم یثبت العكس، یفترض أن التوقیع الالكتروني محم
من ھذا القانونا أنھ یقصد توقیع أو ) ٢٢(إذا استوفى الشروط الوارده في المادة 

ا        رن بھ ا أو اقت ي وضع علیھ ة الت الة الإلكترونی اد الرس ذ إن  اعتم ر من م یتغی ول
ھ       اد علی دیر بالاعتم ع ج ذا التوقی ائھ و أن ھ رة     ." ش ذكر أن العب دیر بال ن الج وم

 )١(بقیمة الالتزام ھي وقت صدور التصرف لا وقت الوفاء أو وقت رفع الدعوى،  
ات        ي جواز الإثب ؤثر ف ذا لای صت فھ صرف أو نق رام الت د إب ة بع إذ ازادت القیم ف

ب       إذ إن ھذا ا    )٢(.بجمیع الطرق  د واج اتق المتعاق لوقت ھو الذي یقع فیھ على ع
  )٣(. الحصول على الدلیل الكتابي

                                                             
ھ،    ) ١( د االله وھب ة عب اني ، مكتب زء الث ات ، الج زام والاثب ام الالت انم ، أحك ماعیل غ    ،١٩٢٧اس

 .٤٩٢ص
 .٤١٥،ص١٩٧٢،لسنة٢انظر أحمد نشات ،رسالة الاثبات، دار الفكر العربي، القاھره،ج) ٢(
لیمان م ) ٣( شر،     س ان ن دون مك ة ،ب واد المدنی ي الم ھ ف ات واجراءات ول الإثب رقص، أص

 .٤١٥،ص٤،١٩٨٦،ط٢ج



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

اني         ال عم ف ری ن أل ا ع وطالما أن القانون أجاز ثبات الالتزامات التي تقل قیمتھ

ا المحررات           الطرق الأخرى ومنھ بالشھادة، فإن ذلك یعني من باب أولى أجازة إثباتھا ب

ا ق        ي شكل            الموقعة إلكترونیًا إذ إن لھ ا ف ات رغم ورودھ ي الإثب شھادة ف ن ال ر م وة أكب

ي بكة     . ) ١(إلكترون ر ش تم عب ي ت املات الت ات المع ي إثب ة وھ دة عملی ق فائ ذا یحق وھ

ة   دمات ذات قیم ة أو خ دودة القیم لع مح شراء س اتتعلق ب ا م ي غالبً ت، والت الإنترن

ن  . محدودة، وھذا من شأنھ تسھیل التعاقد عن طریق الإنترنت بشكل كبیر         وأخیرًا لابد م

د             ي لاتزی ات والت ذه الالتزام ل ھ ي مث ي ف ع الإلكترون ول التوقی اق قب ى أن نط ارة إل الإش

تخدامھ       وز اس ة، ولایج صوص القانونی دود الن ي ح صور ف ال مح ف ری ى أل ا عل قیمتھ

ق      ن ح اق م لإثبات ماھو ثابت كتابة سواء كان في سند رسمي أم عادي أو إثبات جزء ب

 .لا كتابةلایجوز إثباتھ إ

  

  المطلب الثاني

  مدى قبول التوقيع الإلكتروني إذا وجد مانع 

  من الحصول على الدليل الكتابي

فإن المشرع العماني جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة  ،)٢(إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة

ا    " قوة الإثبات متى ماكان مبدأ الثبوت بالكتابة معززا    ا ك یلا كتابی رائن دل ملا بالبینة والق

و         . في كل مایجب إثباتھ بالكتابة   ى ول ة حت زام بالكتاب ات الالت ستلزم إثب ھ لای الي فان وبالت
                                                             

 .٥٨حسن جمبعي، غثبات التصرفات القانونیة، المرجع السابق ،ص.انظر د) ١(
ھ      ) ٤٣(عرقت الماده ) ٢( ت         "مبدأ الثبوت بالكتابھ بأن شأنھا أن ون من ن الخصم ویك ة تصدر ع ل كتاب ك

 ".یبا لاحتمالجعل وجود المدعى بھ قر



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

دأ                  ذا المب ال ھ اني؛ إذ یجوز إكم ال عم ف ری ى أل ا عل د قیمتھ ة وتزی كانت المعاملة مدنی

ي       ع الإلكترون ا التوقی ال   .  بالشھادة وبأي طریق من طرق الإثبات الأخرى ومنھ ذلك یق ك

سھ إ    ابي         الشيء نف ل كت ى دلی صول عل ن الح ي م ادي أو أدب انع م د م ضي  . ذا وج إذا یقت

ي     ة ف وت بالكتاب رع  ( للوصول لمدى حجیة وقبول التوقیع الإلكتروني إذا وجد مبدأ ثب الف

ابي          ) الأول ل كت ى دلی صول عل ن الح انع م د م ا إذا وج ة م ث حال یتناول البح م س ، ث

  ).الفرع الثاني(في

  

 الفرع الأول

  الإلكتروني إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابةقبول التوقيع 

ع طرق               شھادة وبجمی ات بال ا الإثب استثنى المشرع العماني عدة حالات أجاز فیھ

 بالرغم من أنھ قد تطلب إثبات الأعمال المدنیة –على سبیل الاستثناء –. الإثبات الأخرى 

صت علی       الات ن ذه الح ة، وھ اني بالكتاب ال عم ف ری ى أل ا عل د قیمتھ ي تزی ا  الت ادةھ  الم

ة            ) ٤٣( وت بالكتاب دأ الثب ا مب ة منھ ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب . من ق

ھ            "  ویقصدبھ دعى ب ل وجود الم أنھا أن تجع ن ش ون م كل كتابة تصدر عن الخصم ویك

تم        )١(."قریبا لاحتمال    ات ی إن الإثب ا، ف ق م ات ح ، فیعدو جود ھذا المبدأ في محاولة إثب

ز     " أو متممًا " مكملا"ة فتصبح الشھادة دلیلا     إتمامة بالشھاد  ى تعزی صر عل ي تقت إذ ھ

دعي               ى دعوى الم املا عل یلا ك ا دل صبحا معً ة، وی . )٢(الدلیل الناقص المستمد من الكتاب

                                                             
ص ) ١( ر ن ادةانظ انون ٤٣٩ (الم ن ق ات م صادر   الإثب اني ال ة العم ة والتجاری املات المدنی ي المع  ف

 ).٠٦٨/٢٠٠٨بالمرسوم السلطاني رقم 
 .٤٩٨ ،الجزء الثاني، المرجع السابق ،صوالإثبات غانم ، أحكام الالتزام إسماعیل) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

سند   ون ال ة، وأن یك سند كتاب وي ال شترط أن یحت ة ی وت بالكتاب دأ الثب وافر مب ى یت وحت

ھ        من الخصم الذي یحتج علیھ بھا كأن     " صادرا د ھو لكن دًا بخط ی ا تعھ  یكتب شخص م

ھ      . لایوقعھ فالكتابة بخط الید دون توقیع تجعل من الحق المدعى بھ قریب الاحتمال، ولكن

لیس دلیلا كافیًا فلابد من إتمامھ بالشھادة فإن شھد شھود على أن إرادة كاتب التعھد قد  

وت       دأ الثب وافر    انصرفت إلى الالتزام بھ وأصبح الحق ثابتا، وأن مب ة موجود وتت بالكتاب

ي         ال للقاض تح المج ھ یف الي فأن ة، وبالت فیھ الشروط، اللازمة لوجود مبدأ الثبوت بالكتاب

دعي        ١أن یتحقق ان الحق المدعى بھ ثابتا        سماح للم ق ال ن طری دلیل ع ذا ال ل ھ  أن یكم

وني بالاستدلال بشھادة الشھود وغیرھا من طرق الإثبات الأخرى، ومنھا التوقیع الإلكتر

ذه    دیر ھ ي تق ع ف صم ویرج ن الخ صادرة م ة ال دعم الورق ة، ل ررات الإلكترونی ي المح ف

ا        ة العلی ن المحكم المسألة الموضوعیة للقاضي الموضوع یستقل بھا دون رقابة علیھ م

ع   . وعلیھ فإن التوقیع الإلكتروني یحقق الثقة والأمان في التعامل في مختلف صوره، وم

ة     وجود مبدأ الثبوت بالكتاب    ر ملزم د حجة غی ة، فإن ھذه الثقة قد تفوق الشھادة التي تع

شاھد                 دق ال ن ص د م شھادة للتأك ات بال دیر الإثب ي تق ة واسعة ف لطة تقدیری وللقاضي س

فالتوقیع الإلكتروني یتعذر تزویره الا إذا حصل تقصیر من جانب . وعدم تزویره للحقیقة  

  .الموقع في المحافظة على توقیعھ

  

                                                             
دھا وما ٣١٥انظر احمد نشأت ،رسالة الإثبات، ص     ) ١( سنھوري  . بع ا  ٤٣١، ص٢الوسیط، ج ، ال  وم

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

 نــــيالفـــرع الثا

  مدى قبول التوقيع الإلكتروني إذا وجد مانع 
  من الحصول على الدليل الكتابي

ات        ة طرق الإثب ة، بكاف ھ بالكتاب ب إثبات ي مایج ات ف اني الإثب شرع العم از الم   أج

انع      صرف     -في حالة وجود م رام الت ت إب ابي     –  وق دلیل الكت ى ال صول عل ن الح ي  .  م   فف

ذر  ذي تع شخص ال وز لل ة یج ذه الحال انع   ھ ام الم ابي لقی ل كت ى دلی صول عل ھ الح  علی

ات الأخرى،            المادي أو الأدبي من إثبات حقھ عن طریق الشھادة وغیرھا من طرق الإثب

ة،           دد القیم ر مح ان غی اني أو ك ال عم ف ری حتى ولو كان تقیمة المدعى بھ تزید على أل

ذا  . دلیل كتابيكما یجوز الإثبات بھذه الطرق في ما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیھ      وھ

اده   ي الم ده ف ا تؤك ي   ) ٤٣(م ة الت ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب ن ق   م

أتي   ى مای نص عل ي     : ت ة ف ھ بالكتاب ب إثبات ان یح ا ك شھود فیم شھادة ال ات ب وز الإثب یج

  :  الآتیةالأحوال

  ..................-أ

  . " ..........ى دلیل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول عل–ب 

شھادة إذا         ات بال ز الإثب اني یجی شرع العم نص أن الم ذا ال لال ھ ن خ ضح م   یت

ا أو      . توافر مانع مایمنع من الحصول على الدلیل الكتابي  ون مادیً ا أن یك انع إم ذا الم وھ

  .أدبیًا

دلیل        ل ال ل مح ا تح ة، وإنم ل الكتاب ات لاتكم رق الإثب ن ط ا م شھادة وغیرھ فال
شكلیة                 ابيالكت ود ال ي العق ستحیل، إلا ف ف بم ھ، إذ لاتكلی صول علی تحال الح ھ إذا اس ذات



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

ھ    )١(التي تتطلب الكتابة كشرط للانعقاد، فانعدام الكتابة ھنا یعني انعدام التصرف في ذات
ن      انع م نھم م وھكذا  قد نجد بعض المحررات الموقعة إلكترونیًا قد تنظم بین من یقوم بی

ضھم،      الحصول على الدلیل   د بع ات ض  الكتابي، دون أن تتجھ النیة إلى اتخاذھا كأدلة إثب
ال     ذا المج ي      . وغیر ذلك من الحالات التي قد تقع في ھ ع الإلكترون ول التوقی ن قب ا ع وأم

ابي، أن                  دلیل الكت ى ال صول عل ن الح انع م دعي وجود الم ن ی ى م ال، وعل ذا المج في ھ
انع     یثبت قبل إفساح المجال أمامھ للإثبات بالمحر   ذا الم ا، وجود ھ رات الموقعة إلكترونیً

ستطیع            ة ی ة مادی انع واقع ھ ذا الم ات، لأن ائل الإثب وھو یستطیع أن یثبت ذلك بجمیع وس
الشخص إثباتھا بجمیع وسائل الإثبات ویعود الأمر إلى القاضي للتحقق من وجود المانع 

ة     ـة تقدیری سألة موضوعی ر م ابي، وتعتب دلیل الكت ى ال صول عل ن الح ا  م ة فیھ  لا رقاب
ویترتب على ذلك أن قبول التوقیع الإلكتروني یعد أمرًا جوازیًا یرجع  . )٢(للمحكمة العلیا 

ى               ضھ عل ة أو یرف ذه الحال ل ھ ي مث ي ف ع الإلكترون ل التوقی ھ أن یقب إلى القاضي الذي ل
ھ،             دعى علی ن الم دوره ع ي ص ة ف ي للثق ع الإلكترون ق التوقی ضوء مایقتنع بھ من تحقی

ذا  . واز الإثبات بھ في حال وجود المانع من الحصول على الدلیل الكتابي    ومدى ج  وفي ھ
ي           ا ف ة إلكترونیً الصدد ذھب جانب من ألفقھ إلى الاعتراض على قبول المحررات الموقع

ت     ى              )٣(حالة التعاقد عبر الإنترن صول عل ن الح ادي م انع م د م ھ لایوج ا أن ى أساس ، عل
شا  ي إن صعوبة ف ابي، فال دلیل الكت ا أن  ال ھ، وكم صول علی تحالة الح ي اس دلیل لاتعن ء ال

                                                             
ره ) ١( د زھ دكتور محم ر ال سابق ص -انظ ع ال ات ، المرج ام الإثب انون  .د. ١٥٠ أحك ضاه ،ق ح الق مفل

 .٧٣،ص١٩٩٠البینات في المواد المدنیة والتجاریة، عمان الطبعة الاولى،
ز) ٢( ر تمی وق انظ سنة ٤١٩/٦٥حق ة، ل امین الأردنی ة المح ة نقاب ددان١٧ مجل -٣،الع

بحث حجیة التوقیع الإلكتروني في . فیاض القضاه. عن دز غازي أبو عرابیود   . ١١٣،ص٤،١٩٩٦
 .١٨٣ ،نص٤٠المرجع السابق،الھامش. الاثبات 

ي ود .د) ٣( و عراب ازي أب ات     .غ ي الاثب ي ف ع الإلكترون ة التوقی ث حجی ضاه، بح اض الق ع . فی المرج
سابق، ص ي.د.١٨٤ال سن جمیع صر، ح ات الت سابق، ص إثب ع ال ة، المرج وني . ٦٦فات القانونی ط

 .٣٣٩-٣٣٨المرحع السابق ،ص،عیسى، التنظیم القانوني لشیكة الإنترنت



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ھ،          تغناء عن شخص الاس ستطیع ال د، إذ ی رًا ضروریا للتعاق التعاقد عبر الإنترنت لیس أم
دین،    ین المتعاق سیة ب روف نف ارات وظ ى اعتب ع إل ي  یرج انع أدب اك م یس ھن ذلك ل وك

د    ابي عن دلیل الكت ى ال صول عل ن الح ع م رف یمن ام ع دم قی ى ع ذلك إل ر وك د عب التعاق
ى         . )١ (الإنترنت صول عل ن الح انع م ام الم في حین ذھب بعضھما لآخر من ألفقھ إلى قی

ات    واز الإثب م ج ن ت ة، وم صال الحدیث ائل الات ر وس د عب ة التعاق ي حال ابي ف دلیل الكت ال
إن                  م ف ن ث ادي، وم انع الم رة الم م الواسع لفك بالمحررات الإلكترونیة، على أساس الفھ

اده      وسائل التقنیا  ھ الم صت علی ذي ن تثناء ال ) ٤٣(ت الحدیثة یمكن أن تدخل ضمن الإس
م          سلطاني رق ي المرسوم ال من قانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة الصادر ف

ت         ٦٨/٢٠٠٨ ى محرر یثب ،إذ قد یكون أحد الأشخاص في موقع یصعب فیھ الحصول عل
  )٢(.نترنتالتصرف الكتابي كما ھو الحال في التعاقد عبر الإ

صل         تحالة أن یح ن الاس ل م ت یجع ر الإنترن د عب ى أن التعاق دم إل ا تق نخلص مم
ب           ع الكت ت لبی المتعاقد على دلیل كتابي، فكیف یحصل الذي یتعاقد مع موقع على الإنترن
صول       مثلا على ھذا الدلیل، ومن ثم یرى الباحث أن النص الذي یتكلم عن المانع من الح

ابي ج دلیل الكت ى ال دیره  عل ود تق ذي یع ر ال الات الأم ك الح ل تل ى مث سع إل ا لیت اء عام
ة                  صفحة المثبت ساخ ال ت استن ر الإنترن د عب ة التعاق ي حال ي ف ھ یكف اء علی للقاضي، وبن
ن      ادي م انع الم ود الم اس وج ى أس ات عل ھ للإثب رفین وتقدیم ین الط م ب ذي ت د ال للعق

  )٣(.الحصول على الدلیل الكتابي

                                                             
سابق،ص   .د) ١( ع ال ة ، المرج ارة الإلكترونی انوني للتج ار الق ي ، الإط سام لطف و  . د-.١٣ح ازي أب غ

 .١٨٤رجع السابق،صالم. فیاض القضاه، بحث حجیة التوقیع الإلكتروني في الاثبات .عرابي ود
غازي أبو عرابي . د-. ١٣حسام لطفي ، الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة ، المرجع السابق،ص) ٢(

 .١٨٥فیاض القضاه، بحث حجیة التوقیع الإلكتروني في الاثبات، ص.ود
ات ا          ) ٣( د الإثب ي قواع ره ف ة وأث ة الحدیث دني،  أسامھ الملیجي، إستخدام مستخرجات التقنیات العلمی لم

 .١٢٤المرجع السابق،ص



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

  المطلب الثالث

  ول التوقيع الإلكتروني في حالة فقدان السند الكتابيمدى قب

ھ  صت علی ادةن ة  ) ٤٣ (الم ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب ن ق م

  : في فقرتھا على أنھ٦٨/٢٠٠٨الصادر في المرسوم السلطاني رقم 

  : الآتیةالأحوالیجوز الإثبات بشھادة الشھود فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة في "

  ................... - أ

  ..................  -ب

  . إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لاید لھ فیھ-ج

من خلال ھذا النص نجد أن المشرع العماني استثنى الحالة التي یفقد فیھا السند  

ند      . الكتابي من لزوم الإثبات كتابة    صرف س شاء الت د إن دین عن فإذا كان لدى أحد المتعاق

وب سواء كان رسمیًا أو عرفیًا، لكنھ فقده لسبب أجنبي لاید لھ فیھ، كقوة قاھرة مثل  مكت

القوة أو             دائن ب ن ال سند م زع ال أن ینت صم ك حدوث حریق أو غزو أو فعل صادر من الخ

سند دون أن               سرقة ال ل الآخرین ك ي بفع سبب الأجنب ون ال د یك ھ، وق الحیلة ویقوم بإتلاف

سند     ینسب إھمال المحافظة علیھ إ  ذا ال سك بھ ن یتم ال     )١(لى م ذه الأفع ات ھ ن إثب  ویمك

والسؤال الذي . بجمیع طرق الإثبات لأنھا وقائع مادیة یجوز إثباتھا بجمیع طرق الإثبات    

ة؟             ذه الحال ل ھ ي مث ي ف ع الإلكترون ول التوقی ن قب ر    . یثار ھنا، ھل یمك ذا الأم ل ھ إن مث

                                                             
ماعیل ) ١( زام إس ام الالت انم ، أحك ات غ سابق ،صوالإثب ع ال اني، المرج زء الث د .٤٩٨ ،الج ر احم انظ

شأت ات، ص ن الة الإثب دھا ٣١٥ ، رس ا بع سنھوري . وم یط ،ج، ال دھا ٤٣١، ص٢الوس ا بع .  وم
 ١٨٥.، صلإثباتا، بحث حجیة التوقیع الإلكتروني في القضاةفیاض .غازي أبو عرابي ود.د



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

د نظ         انوني ق صرف الق ون الت د یك ع، إذ ق ن أن یق ستكملة    یمك ة م ناد كتابی م بواسطة أس

ة              ضًا بواسطة محررات موقع د نظم أی جمیع شرائطھا القانونیة، ویكون ھذا التصرف ق

ى          تنادًا إل ھ اس ھ،یمكن ل صاحبھ فی د ل إلكترونیًا، ففي حالة فقدان السند الكتابي لسبب لای

ة وا     ) ٤٣(من المادة  ) ج(نص الفقرة    املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب ة،  من ق لتجاری

ي الموضوع               دیرھا قاض تص بتق ذه یخ ا، وھ ة إلكترونیً الإثبات ومنھا المحررات الموقع

ة                ن موثوقی ھ م ین ل سبما یتب ك ح دیر ھو ذل لأنھا مسألة موضوعیة، فالأمر یعود إلى تق

ھ              ن إرادت ر ع ى التعبی ھ عل احبھ وقدرت ى ص سبتھ إل ي ون ى   . التوقیع الإلكترون ضاف إل ی

ال    ات ب دم أن الإثب رد       ماتق ا ت سندات الرسمیة كم ى ال رد عل ا ت ة إلكترونیً محررات الموقع

ادة وھذه السندات یمكن فقدا أنھا، ویترتب على ذلك أن نص       . على السندات العرفیة    الم

ا ) ٤٣( اء مطلقً ة ج ة والتجاری املات المدنی ي المع ات ف انون الإثب ن ق ین " م ز ب م یمی ل

  .السند الرسمي والسند العرفي



 

 

 

 

 

 ٢٥٤



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

  يالمبحث الثانـ
  حجية التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات

  الإلكترونية العماني
  

سلطاني         صادر بالمرسوم ال بالرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونیة العماني ال

م  ي، ) ٦٩/٢٠٠٨(رق ع الإلكترون ة التوقی ة بحجی ا خاص ع أحكام ھ وض دا أن   . نج

ة     دى الحجی ع      ولبیان ھذه الأحكام لابد أن نتناول بیان م ا التوقی ع بھ ي یتمت ة الت القانونی

ي           ع الإلكترون نح التوقی ا لم ب توافرھ شروط الواج الإلكتروني، وھذا یتطلب أن نتناول ال

ي         ع الالكترون ل للتوقی م یجع اني ل شرع العم ات، لان الم ي الإثب ة ف وة القانونی   الق

ا      ن وجودھ د م ة لاب روط معین وافر ش دة بت ة مقی ي حجی ا ھ ة، وإنم ة المطلق ذا الحجی ل

ب الأول (سیتناول البحث شروط إضفاء الحجیة على التوقیع الإلكتروني في     م  ) المطل ، ث

ذا    ا ھ ل فیھ ي لا یقب ك الت ي، وتل ع الإلكترون ا التوقی ل فیھ ي یقب املات الت یتناول المع س

ي  ع ف اني (التوقی ب الث ع    ) المطل انوني للتوقی ر الق ث الأث یتناول البح ة س ي النھای وف

ي          الإلكتروني إذا ماتم   انون ف ا الق ي یتطلبھ شروط الت توفى ال ة واس صورة كامل  توثیقھ ب

  ).المطلب الثالث(

  المطلب الأول

  شروط إضفاء الحجية على التوقيع الإلكتروني

سمین ى ق شروط إل ذه ال سیم ھ ن تق ي : یمك وافر ف د أن تت وعیة لاب روط موض ش

كل     روط ش ھ، وش ق وإجراءات ق التوثی ن طری ھ ع ي إذا ت ع الإلكترون ترطھا التوقی یة اش

ي      سجل الإلكترون . القانون في التوقیع الإلكتروني حتى یستطیع القیام بوظیفتھ بتوثیق ال

  :وذلك في ألفرعین التالین 



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

  الفرع الأول

  الشروط الموضوعية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني

  )التوثيق وإجراءاته( 

شروط الموضوعیة حت         ن ال ة م ھ جمل ع ذات ھ   یتطلب القانون في التوقی ون ل ى یك

  :الحجة القانونیة الكاملة وھذه الشروط ھي

  التوثيق -١

ویقصد بھ مجموعة من الإجراءات تھدف الى التحقق من أن المستند الالكتروني 

ن أن             ق م دف التحق ین الأطراف بھ اق ب م باتف ا أوت ول تجاریً قد صدر بشكل معتمد ومقب

ا  ) التوقیع الإلكتروني(السند الالكترونيً و     م یتعرض ق       ل اریخ التحق ن ت دیل م ة تع ى أی  إل

اني )١م . (لإجراءات التوثیق " منھ وفقا  ون  . من قانون المعاملات الإلكترونیة العم ولایك

شبكات        ي ال ل ف ث إن التعام ا، حی ون موثقً دما یك ة إلا عن ي أي حجی ع الإلكترون للتوقی

ة  ة المفتوح ك ( الإلكترونی ابھ ذل ت وماش بكة الإنترن را )  ش ة للاعت ون عرض ض یك

ن         ة ولایمك ال الإلكترونی راض الأعم ي اعت رفین ف نة المحت ل القراص ن قب ر م والتزوی

ع    ق التوقی ى توثی ل عل دة تعم ة معتم لال جھ ن خ اطر إلا م ذه المخ ل ھ ة مث مواجھ

ع        ستخدم التوقی ي ت سات الت راد والمؤس صالح الأف وق وم ى حق ا عل ي حفاظً الإلكترون

اني       )٢٢(وھذا مانصت علیھ المادة     .  الإلكتروني ة العم املات الإلكترونی  من قانون المع

ا "  التي تنص على انھ   دیرا " یعتبر التوقیع الإلكتروني محمی ھ إذا    " وج د علی أن یعتم ب

  :تحقق الآتي 

ع دون    . أ ى الموق صورة عل تخدامھا مق یاق اس ي س ع ف شاء التوقی ت أداة إن كان

  . غیره



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

  .غیره رة الموقع دون كانت أداة إنشاء التوقیع في وقت التوقیع، تحت سیط. ب

  .كان ممكناً كشف أي تغییر للتوقیع الإلكتروني یحدث بعد وقت التوقیع . ج

ت          . د د وق دث بع التوقیع یح كان ممكناً كشف أي تغییر في المعلومات المرتبطة ب

ع  ع        . التوقی ة أن التوقی ة طریق ت بأی أن أن یثب ذي ش ك ل وز ل ك یج ع ذل وم

  . أو أنھ لیس كذلكالإلكتروني جدیر بأن یعتمد علیھ 

ي       ع الإلكترون تخدام التوقی اق اس ن نط ضعف م شدد ی ذا الت د أن ھ ا نعتق   إلا أنن

م        ي رق ھ الأوروب ة التوجی ن تجرب تفادة م ضل الاس ن الأف ان م ا ك ) ٩٣/١٩٩٩) وربم

ة،   ع الإلكترونی ن التواقی وعین م رف ن ھ یع ذا التوجی ي، وھ التوقیع الإلكترون ة ب المتعلق

ع الإلك: الأول دم التوقی ي المتق زر(ترون ات    ) المع ي الإثب ة ف ة كامل ھ حجی ون ل ث یك   حی

ي     ع الخط سبة للتوقی ال بالن و الح ا ھ ضاء(كم ع  ) الإم وازي التوقی و ی   وھ

اني    انون العم ي الق ق ف ي الموث اني. الإلكترون ق   : والث ر الموث ي غی ع الإلكترون التوقی

تخدام التوقی        ا لظروف اس ول و    ویعود تقدیره إلى قاضي الموضوع وفقً ث القب ن حی ع م

  )١(.الرفض

  . تحقيق الصفات القانونية للتوقيع -٢

دة أو          إجراءات معتم ھ ب إذا كانت الإجراءات المتبعة في توثیق التوقیع الإلكترونی

د      ا لاب د موثقً مقبولة تجاریًا أو متفقًا علیھا بین الأطراف فإن التوقیع الإلكتروني حتى یع

  :أن یحقق الصفات الآتیة

  

                                                             
 .١٨٧فیاض القضاه، بحث حجیة التوقیع الإلكتروني في الاثبات، ص.غازي أبو عرابي ود.د )١(



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

كون التوقيع متميزا بشكل يظهر ارتباطه بالشخص صاحب العلاقة أن ي-أ
ً

:  

سھ      ي نف والھدف من ذلك ھو ضمان عدم قیام شخص آخر بإنشاء التوقیع الإلكترون

ا       ا معنویً بحیث یكون ھذا التوقیع منفردًا ومرتبطًا بالشخص صاحب العلاقة ارتباطًا وثیقً

د       لذلك یجب أن تكون أدوات إنشاء التوقی  . ومادیًا شكل فری زة ب ام متمی ن رموز وأرق ع م

ي  ع الإلكترون احب التوقی شخص ص ة بال ادة . ومرتبط ھ الم انص تعلی ذا م ن ) ٢٢(وھ م

ي       سترال النموذجي وف انون الأونی قانون المعاملات الإلكترونیة العماني،كما وردت في ق

  .توجھات الاتحاد الأوروبي

  للتعريف بشخص صاحبه"  أن يكون التوقيع كافيا-ب

احبھ،       ولا شخص ص بد أن یكون التوقیع الإلكتروني الموثق قادرًا على التعریف ب

ذا               صمة وھ تم أو الب ضاء أو الخ احبھ كالإم ى شخص ص دل عل ادي ی كما ھو التوقیع الع

لایعني أن یتكون من اسم الموقع أو یشمل ھبل یكفي أن یركز على تحدید أو التحقق من     

ة   ائل الإلكترونی ى الرس ع عل صیة الموق ى   شخ وع إل لال الرج ن خ ق م ذا التحق تم ھ وی

دة          مصادر أخرى للمعلومات   ق المعتم دار شھادات التوثی وم بإص ي تق ات الت ، مثل الجھ

د           لمن یرید إن شاء توقیع إلكتروني، فمن خلال ھذه الجھات التي یتم الرجوع إلیھا للتأك

  .من شخصیة الذي یستخدم التوقیع الإلكتروني

  

                                                             
م    )١( ت رق ة تح ات الإلكترونی شأن التوقیع دة بِ سترال الموح د الاون تراع قواع ل اش ر دلی انظ

(A/CN.G/W6.JV/WP.A6/86/Add).  ي ود      .عن  د و عراب ازي أب اض القضاه   . غ ث  ، فی بح
 .٤٦، ھامش ١٨٧. لتوقیع الإلكتروني في الاثبات، صحجیة ا



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

  ع الإلكتروني بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته أن يتم إنشاء التوقي–ج 

ن             أي صورة م ق ب ي الموث ویقصد بذلك وجوب خضوع أدوات التوقیع الإلكترون

ون   " صوره لسیطرة صاحب التوقیع دون غیره، فمثلا     شترط أن یك في التوقیع الرقمي ی

ذي         شخص ال یطرة ال ت س ي تح ع الرقم شاء التوقی ي إن ستخدم ف اص الم اح الخ المفت

سیطرة    ستخدمھا، وال ي ی اتیح الت ة زوج المف ب رعای ھ واج ع علی ذي یق ستخدمھ، وال ی

ره          د غی ا لأح صاح عنھ دة الخاصة      . علیھ بعد من شرھا والإف د الموح صت القواع د ن وق

ادة        ي الم شرط ف ذا ال ى ھ ة عل التواقیع الإلكترونی ا ) ب /٦/٣(ب ع  : بقولھ د التوقی یع

ي         الإلكتروني موثقًا إذا كانت الوسیلة     ي خاضعة ف ع الإلكترون شاء التوقی  المستخدمة لإن

  ."وقت التوقیع لسیطرة الموقع دون أي شخص آخر

ى               دیل عل إجراء تع سمح ب صورة لات ھ ب ق ب ذي یتعل سجل ال ع بال أن یرتبط التوقی

  )١(.القید بعد توقیعھ دون إحداث تغییر في التوقیع

صورة     یشترط في التوقیع الإلكتروني أن یكون مرتبطًا بالسجل       ھ ب ق ب ذي یتعل ال

ع              ي التوقی ر ف داث تغیی ھ دون إح د توثیق د بع ى القی دیل عل إذ إن أي ، لاتسمح بإجراء تع

س صحیح         ي والعك التوقیع الإلكترون دیلا ب . تعدیل في القید بعد توثیقھ یجب أن یحدث تع

ث          شخص مابحی وھذا الشرط ضروري لأنھ بخلاف ذلك یمكن تغییر التوقیع الإلكتروني ل

ر        یمكن ن  م تزوی ن ث ى سجل آخر، وم قل التوقیع الإلكتروني من سجل إلكتروني ونقلھ إل

  .التوقیع الإلكتروني والسجل الإلكتروني

                                                             
ان ،            عمر حسن المومني،   )١( شر، عم ل للن ة ، دار وائ ارة الإلكترونی انون التج التوقیع الإلكتروني وق

 .١٠٩ص ،٢٠٠٣ الطبعة الاولى،



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

  الفرع الثاني

  الشروط الشكلية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني

  :وتتمثل ھذه الشروط بمایأتي

  .أن يتم التوقيع خلال سريان شهادة التوثيق .١

تم التوقی  ب أن ی ز    یج ة لرم دة ومطابق ق معتم ھادة توثی ریان ش دة س لال م ع خ

ع    ستطیع التوقی ى ی شھادة حت ك ال ي تل ین ف ف المب ز التعری ع رم ي م ع الإلكترون التوقی

ھ    زء من ي أو ج جل إلكترون ق س ھ بتوثی ام بمھمت ن القی ق م ي الموث صد . الإلكترون ویق

سبة   بشھادة التوثیق الشھادة التي تصدر عن جھة مختصة مرخصة أو معتم   ات ن دة لإثب

صت               ذا مان د، وھ ق معتم ى إجراءات توثی تنادًا إل ین اس ى شخص مع توقیع إلكتروني إل

  . من قانون المعاملات الإلكترونیة العماني ) ١(علیھ المادة 

ون           د تك ھ، وق د أو داخل ارج البل ون خ د تك ة ق شھادة جھ ذه ال صدر ھ   وت

ش        ذه ال ل ھ دار مث ا لإص ا أو خاصً ادًا عامً دة اعتم دد   . ھاداتمعتم شرع ح ا أن الم   كم

ك،      وابط ذل تعمالھا وض ة اس ق وكیفی ھادة التوثی ا ش ب أن تحتویھ ي یج ات الت   البیان

یجب أن "من قانون المعاملات الإلكترونیة العماني على أنھ  ) ٣٣(فقد نصت الماده رقم     

  :تبین الشھادة 

  . ھویة مقدم خدمات التصدیق. أ

ي       أن الموقٌع یسیطر في الوقت المعن     . ب ھ ف شار إلی ع الم شاء التوقی ى أداة إن ي عل

  . الشھادة

  . أن أداة إنشاء التوقیع كانت صحیحة وصالحة في تاریخ إصدار الشھادة . ج



 

 

 

 

 

 ٢٦١

  . أیة قیود على النطاق أو القیمة التي یجوز استخدام الشھادة فیھا . د

تجاه أیة قیود على نطاق أو مدى المسئولیة التي یقبلھا مقدم خدمات التصدیق  .ھـ  

  .أي شخص 

  ." أیة بیانات أخرى تحددھا السلطة المختصة. و

ادر                  ي ص ن سجل إلكترون ارة ع ي عب ق ھ نخلص مما تقدم إلى أن شھادة التوثی

ستخدم           ام، وت شخص وخاصة مفتاحھ الع ن ال عن سلطة محایدة تحتوي بیانات مھمة ع

شبكات الم  ر ال ري عب ي تج املات الت ي والمع ع الإلكترون صدیق التوقی ذه الت ة، فھ فتوح

د        د التعاق الشھادة یمكن الاطلاع علیھا، ومن خلال المفتاح العام یستطیع أي شخص یری

شھادة، ولا        ي ال ود ف ام الموج اح الع شفرة بالمفت ة م الة إلكترونی ال رس ر إرس ع آخ م

  .یستطیع أن یفك التشفیر إلا من لدیھ المفتاح الخاص الذي یحتفظ بھ سرًا

  . معتمدةأن تكون شهادة التوثيق .٢

  :وكما أشرنا سابقًا فإن شھادة التوثیق تكون معتمدة في الحالات الآتیة

  . إذا كانت صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة-أ

ل          ن قب دة م وھذه الجھة التي تصدر الشھادة الإلكترونیة للتوثیق مرخصة ومعتم

اني وسماھا  . الجھات المختصة في سلطنة عمان   دم  وھذه الجھة حددھا المشرع العم  مق

صة،          سلطة المخت ن ال ذلك م رخیص ب ى ت لا عل خدمات التصدیق و أوجب ان یكون حاص

اده     ا الم صت علیھ ات ن ھ التزام رض علی ة   ) ٣٤(وف املات الإلكترونی انون المع ن ق م

ا  اني بقولھ لا    -١: " العم ون حاص صدیق أن یك دمات الت دم خ ى مق ب عل ى "   یج عل

  : یأتيترخیص بذلك من السلطة المختصة ویلتزم بما



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

  . أن یتصرف وفقاً للبیانات التي یقدمھا فیما یتعلق بممارساتھ  . أ 

اء              . ب شھادة أثن ضمنتھا ال ي ت ة الت ات الجوھری ل البیان أن یتحقق من دقة واكتمال ك

  . مدة سریانھا 

أن یوفر وسائل یكون من الممكن الوصول إلیھا وتمكین الطرف الذي یعتمد على     . ج

ا   د مم ن التأك ھ م صدیق  -١:یليخدمات دمات الت دم خ ة مق شخص -٢. ھوی  أن ال

ع              ى أداة التوقی ي عل ت المعن ي الوق سیطرة ف ھ ال شھادة لدی ي ال ھ ف المعینة ھویت

شھادة   ي ال ا ف شار إلیھ ع    -٣.الم ة الموقّ ین ھوی ي تعی ستخدمة ف ة الم   . الطریق

ع              -٣ ستخدم أداة التوقی ي یجوز أن ت ة الت ى الغرض أو القیم    وجود أیة قیود عل

ا  أو  ن أجلھ شھادة م شبھة    -٣.ال ر ال ا یثی دم تعرضھا لم ع وع   . صحة أداة التوقی

  . الوسیلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء-٤

ع    . د  شاء التوقی رض أداة إن ة تع ي حال لاغ ف ن الإب ھ م یلة تمكن ع وس وفر للموق أن ی

ت    ي الوق تخدامھا ف ن اس ع یمك اء التوقی ة لإلغ وفیر خدم ضمن ت لال، وأن ی للإخ

  .المناسب 

ـ  ة     . ھ دیرة بالثق شریة ج وارد ب راءات وم اً و إج ھ نظم ي أداء خدمات ستخدم ف   أن ی

ة    ل الآتی ار العوام ي الاعتب ذ ف ا لأخ شریة -١: مع ة والب وارد المالی   . الم

ا      -٢ وق بھ ي موث ب آل ة حاس رامج أنظم زة وب شھادات   -٣.  أجھ راءات ال  إج

سجلات    اظ بال شھادات والاحتف ى ال صول عل ات الح وفی-٤.وطلب ات  ت ر المعلوم

ذین               ات للأطراف ال وفیر المعلوم شھادات وت ي ال رٌفین ف الموقعین المع الخاصة ب

صدیق  دمات الت ى خ دوا عل ل أن یعتم سابات  -٥. یحتم دقیق الح دى ت ام وم  انتظ

  .بواسطة جھة مستقلة



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

 إذا كانت صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختـصة في دولـة أخـرى و معـترف -ب
  .بها

ان د أن الق ذا نج دول  وھك ن ال صادرة م ق ال شھادات التوثی رف ب اني یعت ون العم

سلطات   ن ال رخیص م ى ت لة عل درتھا حاص ي أص ة الت ون الجھ ریطة أن تك رى، ش الأخ

وھنا . المختصة بمنح مثل تلك التراخیص في تلك الدول ومعترف بھا في سلطنة عمان     

  (Versign) .  كالعدید من الشركات التي تصدر شھادات التوثیق أشھرھا

 إذا كانت صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانونيا بذلك-ج
ً

 .  

دار   ة إص ات الحكومی سات والھیئ دوائر والمؤس ز لل انون یجی د أن الق ذا نج وھك

شھادات توثیق إذا كانت مفوضة بذلك خطیا بموجب أحكام القانون ومخولة بإصدار مثل 

  . ھذه الشھادات

  .هة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها إذا كانت صادرة عن ج-د

ن         صادرة ع ق ال ھادة التوثی اد ش ة اعتم ة إلكترونی راف أي معامل ستطیع أط   ی

اده                  دتھا لم ا أك ذا م ان أو خارجھ، وھ لطنة عم ا داخل س ى اعتمادھ وا عل ة وافق   أیة جھ

شھادة        ) ٤٢(رقم   سلطنة وال من نفس القانون والتي ساوت بین الشھادة الصادره من ال

ا        ال  تص بھ وزیر المخ راف ال ترط اعت ھ اش ي الخارج،ولكن ذا  .  صادرة ف ي ھ   وف

دار      ل إص ن أج بة م ا مناس ي یرونھ ة الت ار الجھ ي اختی راف ف ة الأط لاق لحری   إط

ي     ایتھم ف ق غ ا تحق ا أنھ ي یرون نھم والت ا بی دونھا فیم ي یعتم ق الت ھادة التوثی   ش

ي      ة الت ى الجھ ق عل ة، ویطل املاتھم الإلكترونی ق مع ي    توثی ق ف ھادة التوثی صدر ش    ت



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ارة  الم التج لطات      . " ع ھار أو س لطات الإش ق أو س لطات التوثی ة س   الإلكترونی

  certification”    (1" (التصدیق

  المطلب الثانــي

  نطاق قبول التوقيع الإلكترونــي

ا       ل فیھ ي یقب اني الت املات العم ة المع املات الإلكترونی انون المع دد ق   ح

ب            التوقیع الإلكتروني    ي یتطل املات الت ذلك المع ع، وك ذا التوقی ا ھ ل فیھ ي لایقب وتلك الت

القانون لھا شكلا معینًا وإجراءات محددة، إذا سیتناول البحث في الفرع الأول المعاملات 

ي        ي ف التي یقبل فیھا التوقیع الالكتروني ثم المعاملات التي لایقبل فیھا التوقیع الالكترون

  : الثاني

  الفــرع الأول

  عاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكترونــيالم

بالرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونیة نجدا أنھ نص صراحة على المعاملات      

  -:التي یقبل فیھا التوقیع الإلكتروني، وھي المعاملات الآتیة

  .المعاملات الإلكترونية الرسمية -١

ادة   صت الم ة ا  ) ٥٠(ن املات الإلكترونی انون المع ن ق واردة  م اني ال   لعم

ة          ات الإلكترونی سجلات والتوقیع ومي لل تخدام الحك ق باس امن المتعل صل الث ت الف   تح

                                                             
سابق ، ص     )١( ع ال ة، المرج  -٦٠عمر حسن المومني ، التوقیع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونی

٦٤. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ھ   ى أن ات     " عل سجلات والتوقیع تخدام ال ة باس ام التالی وم بالمھ ة أن تق وز للحكوم یج

  الإلكترونیة

  . قبول إیداعأ وتقدیمأ وإنشاء أو حفظ مستندات. أ 

  . ار أو موافقةإصدار أي إذن أو ترخیص أو قر. ب 

  . قبول الرسوم أو أیة مدفوعات. ج 

  . طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتریات الحكومیة. د 

اده  صت الم ا ون ى ) ٥١(كم سھ عل انون نف ن الق ررت " م ة إذا ق وز للحكوم یج

  : تنفیذ أي من المھام المذكورة في المادة السابقة الكترونیا أن تحدد

دار          الطریقة و . أ   دیم أو إص ظ أو تق داع أو حف الشكل الذي یتم بواسطتھ إنشاء أو إی

  .تلك السجلات

سلم              . ب   صات وت ا طرح المناق تم بھ ي ی ة والإجراءات الت شكل والكیفی الطریقة وال

  . العطاءات وإن أجاز المشتریات الحكومیة

ل   . ج  ستخدم المرس تراط أن ی ك اش ي ذل ا ف وب بم ي المطل ع الإلكترون وع التوقی  ن

  .توقیعاً إلكترونیاً محمیاً آخر

سجل            . د  ى ال ي عل ع الإلكترون ك التوقی ت ذل ا تثبی ھ م تم ب ذین ی شكل ال ة وال الطریق

سجلات       والمعیار الذي یجب أن یستوفیھ مقدم خدمات التصدیق الذي تقدم إلیھ ال

  .للإیداع أو الحفظ

سجلات  عملیات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسر .ھـ   یة ال

  . الإلكترونیة أو المدفوعات أو الرسوم



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ة،     . و  ستندات الورقی ال الم رى لإرس ام أخ روط أو أحك فات أوش ة مواص   أی

دفوعات       ة بالم ة الخاص سجلات الإلكترونی ق بال ا یتعل اً فیم ك مطلوب ان ذل إذا ك

  .والرسوم

دوائر الحك                ام ال ال واسعًا أم ان المج ا یفتح صین أنھم ة  ویتضح من ھذین الن ومی

ة،               املات المختلف از المع ي إن أج ة ف والمؤسسات الرسمیة لاستخدام الوسائل الإلكترونی

ائل                  تخدام الوس ازا اس النص ان أج ا طویلا، ف ب وقتً ورق وتتطل ق ال ن طری والتي تتم ع

ك           ان ذل سات الرسمیة، سواء ك دوائر والمؤس ا ال الإلكترونیة في المعاملات التي تجریھ

ھ  یستغرق كل نشاطھا أو ج      ار دعم توجھ           . زءًا من ي إط صوص ف ذه الن ة ھ أتي أھمی وت

م       از معظ ن إنج ث یمك ة بحی املات الإلكترونی تخدام المع ع باس ي التوس ة ف الحكوم

ا          ة وأھمھ ائل الإلكترونی ق الوس ن طری ة ع دمھا الحكوم ي تق املات الت بكة  " المع ش

ت ع        ". الإنترن شاء مواق میة بإن دوائر الرس وزارات وال ض ال دأت بع د ب ى   وق ا عل لھ

شبكة         ذه ال ق ھ د  . الإنترنت بحیث تستطیع تقدیم خدماتھا وإنجاز معاملاتھا عن طری ولاب

ة     ائل الإلكترونی ق الوس ن طری ا ع ن إنجازھ ي یمك املات الت ى أن المع د عل ن التأكی . م

ن         دة م ق معتم یتطلب لصحتھا أن یتم استخدام التوقیع الإلكتروني المدعوم بشھادة توثی

صیة   إحدى جھات الاعتم  ن شخ اد حتى تستطیع الدائرة الحكومیة أو المؤسسة التحقق م

ة         ناد الرسمیة الإلكترونی ام ظھور الإس ال أم تح المج ذا یف ا، وھ ل معھ شخص المتعام ال

  .التي سیكون لھا دور خاص في النظام القانوني للإثبات

  

                                                             
سابق ، ص     )١( ع ال ة، المرج  -٦٠عمر حسن المومني ، التوقیع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونی

٦٤. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

  .المعاملات التي يتفق عليها الأطراف -٢

ادة   صت الم املا  ) ٤(ن انون المع ن ق ھ    م ى أن اني عل ة العم   "ت الإلكترونی

ى              -١ وا عل ذین اتفق ین الأطراف ال تم ب ي ت املات الت ى المع  تطبق أحكام ھذا القانون عل

ن     ك م ى ذل شخص عل ة ال تنتاج موافق وز اس ة ویج ائل إلكترونی املاتھم بوس راء مع إج

  . سلوكھ

ریحاً     ي ص ل الإلكترون ا بالتعام ون قبولھ ب أن یك ة، یج سبة للحكوم   .وبالن

ة    -١ زین أو معالج سلم أو تخ ال أو ت شاء أو إرس ة بإن م علاق ذین لھ راف ال وز للأط یج

ي   واردة ف د ال ن القواع ایرة لأي م صورة مغ ل ب ى التعام اق عل ة الاتف جلات إلكترونی س

 لایكون أي اتفاق بین الأطراف لإن  -٣ .الفصول من الثاني حتى الرابع من ھذا القانون    

ائل إلك      ذات          أجاز معاملة معینة بوس املات أخرى ب از مع نھم لإن أج اً لأي م ة ملزم ترونی

  .الوسائل

املاتھم      راء مع ى إج اق عل راد الاتف از للأف انون أج نص أن الق ذا ال ن ھ ضح م یت

ون            ي یك ع الإلكترون ي أن التوقی ذا یعن املات، وھ بوسائل إلكترونیة مھما كانت ھذه المع

ع ا       ستوفي جمی شرط أن ی املات ب ذه المع ل ھ ي مث ولا ف ي   مقب اع الت شروط والأوض ل

املات  . اشترطھا القانون لذلك، عندئذ یتمتع ھذا التوقیع بالحجیة القانونیة الكاملة    والمع

ة             املات المدنی واع المع التي یتفق الأطراف على إجرائھا كثیرة ومتنوعة تشمل جمیع أن

ائل          تخدام الوس ا باس ون إجراءھ ون والمعنوی ب الأشخاص الطبیعی ي یرغ ة الت والتجاری

رة   د الفق ة، وتؤك ع الإلكترونی ا التواقی ا فیھ ة بم ن )  ٣(الإلكترونی ة م ادة الرابع ن الم م

ة             املات معین ة أو مع ى إجراء معامل قانون المعاملات الإلكترونیة العماني أن الاتفاق عل

رى     املات أخ راء مع ى إج ون عل راف ملزم ي أن الأط ة لایعن یلة إلكترونی ددة بوس ومح

  .بالوسیلة نفسھا



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

  ـرع الثانيلفــا

  ىالإلكترونـالمعاملات التي لايقبل فيها التوقيع 

ھ           ) ٣(نصت المادة    ى أن اني عل ة العم املات الإلكترونی انون المع ن ق سرى  " م ت

أحكام ھذا القانون على المعاملات والسجلات والتوقیعات الإلكترونیة كماتسري على أیة    

  .رسالة معلومات إلكترونیة

  :مایليولایسري ھذا القانون على 

لاق    -١ الزواج والط صیة ك وال الشخ انون الأح ة بق ور المتعلق املات والأم المع

  .والوصایا والھبات

یش        -٢ إجراءات المحاكم والإعلانات القضائیة والإعلانات بالحضور و أوامر التفت

  .وأوامر القبض والأحكام القضائیة

  .أي مستند یتطلب القانون توثیقھ بواسطة الكاتب بالعدل -٣

شریعات       ن ا لت نظم وفقً ي ت ستندات الت خلص من ذلك إلى أن العقود والوثائق والم

صر             ال لا الح بیل المث ى س ا  . خاصة ویلزم لھا شكل معین وإجراءات محددة جاءت عل أم

دة     الطرق المعتم ك ب تم ذل ل ی ة ب ائل إلكترونی دارھا بوس وز إص لا یج ة ف الأوراق المالی

ذه الأو     ك أن ھ ي ذل سبب ف دارھا، وال لا      لإص ون مح ى لاتك ة حت ة خاص ا أھمی راق لھ

وفي ھذا الصدد نلاحظ أن  . للتلاعب والتزویر، لذلك یتطلب القانون لھا إجراءات معینة       

دار           صة بإص ات المخت ا للجھ اب مفتوحً رك الب د ت قانون المعاملات الإلكترونیة العماني ق

ذه الأوراق ب     دار ھ سمح بإص ة ت ات خاص صدرت علیم ة أن ت ائل الأوراق المالی وس

 . إلكترونیة



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

  المطلب الثالث

  الأثــر القانونـــي للتوقيع الإلكترونـــي في الإثبات

ادة  صت الم ھ   ) ٧(ن ى أن اني عل ة العم املات الإلكترونی انون المع ن ق تج " م تن

أن               ك ش ي ذل أنھا ف ذ ش الرسالة الإلكترونیة أثرھا القانوني وتعتبر صحیحة وقابلة للتنفی

ذا       الوثیقة المكتوبة إذا ر    ي ھ ا ف صوص علیھ وعیت في إنشائھا واعتمادھا الشروط المن

  ."القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفي إذا لأحكامھ

ة           صورة كامل ي ب ع الإلكترون ق التوقی م توثی ھ إذا ت نص أن یتضح من خلال ھذا ال

ا            ة إذا تھ ار القانونی ب الآث ھ یرت انون، فأن ي یفرضھا الق ات الت ع المتطلب توفى جمی  واس

ى          ب عل ي تترت ة الت ار القانونی ث الآث یتناول البح ي، لإذا س ع الخط ى التوقی ة عل المترتب

الأثر الأول ) ألفرع الأول(التوقیع الإلكتروني الموثق توثیقا صحیحا في فرعین سیتناول   

صاحبھ    ع ل زام التوقی و إل ي     .وھ ي ف ع الإلكترون لاحیة التوقی و ص اني وھ ر الث ا الاث أم

  : على النحو التالي)الثانيألفرع (الإثبات في 

  

  الفرع الأول

  إلــــزام التوقيع الإلكترونـي لصاحبه

ع             ذا التوقی ان ھ أن مجرد وضع التوقیع على أي ورقة أوسجل أو مستند سواء ك

ستند             سجل أو الم ة أوال إمضاء أم  ختمًا أم بصمة یجعل صاحبھ ملزمًا بما ورد في الورق

ھ ا    ا أكدت ذا م ات وھ وق والتزام ن حق ادةم املات   ) ١٥(لم ي المع ات ف انون الإثب ن ق م

م     وم رق صادر بالمرس اني ال ة العم ة والتجاری ذي   ) ٦٨/٢٠٠٨(المدنی و ال التوقیع ھ ف
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سند   ة أو ال ى الورق ة عل ة المدون ة للكتاب ة القانونی ي القیم سبة یعط ر بالن ذلك الأم  وك

ى توق      شتمل عل ذي لای ي ال سجل الإلكترون إن ال ة ف املات الإلكترونی ي  للمع ع إلكترون ی

  .لاتكون لھ أي حجة أو قیمة قانونیة في الإثبات

ى         ي عل ع الإلكترون ود التوقی ي إذ إن وج ع الإلكترون ى التوقی ق عل ذا یتطب وھ

ات                وق والتزام ن حق ي م سجل الإلكترون ي ال ا ورد ف . السجل الإلكتروني یلزم صاحبھ بم

ادي أن        سوب    وإذا كان من حق من نسب إلیھ توقیع معین ورد في سند ع اھو من ر م  ینك

اده               ھ الم ا أكدت ذا م ھ وھ إلیھ من توقیع أو یطعن بتزویر ذلك التوقیع إن كان مصدقًا علی

من قانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة العماني الصادر بالمرسوم رقم ) ٢٥(

ذا                ). ٦٨/٢٠٠٨( دور ھ ر ص ي أن ینك ع الإلكترون ھ التوقی سب إلی ن ن ستطیع م ولكنھ لی

ة ؟           لتوق ذه الحال ل ھ ي مث ك ف ن ذل ق م تم التحق ف ی ھ ؟ وكی ي    . یع عن ف ف ر یختل إن الأم

ة      سندات العادی ي ال ھ ف ة عن املات الإلكترونی ع     . المع إن التوقی رنا ف بق وأش ا س وكم

ق              ق إجراءات توثی ن طری تم ع ق ی ا، والتوثی الإلكتروني لیس لھ حجیة إلا إذا كان موثقً

انون   ا الق ص علیھ ددة ن ع . مح ف    والتوقی ز التعری ع رم ابق م د أن یتط ي لاب الإلكترون

تم             شخص ولات ة لل ة الإلكترونی ة الھوی د بمنزل ي تع ة الت الموجود في الشھادة الإلكترونی

ن        المعاملة إلا بعد التأكد من شخصیة صاحب الشھادة، ومن ثم یكون من الصعب على م

ا      ذا م ھ، وھ ع عن ادة   نسب إلیھ توقیع إلكتروني أن ینكر صدور ھذا التوقی ھ الم تنص علی

ھ         ) ١١( ى أن اني عل ات     " من قانون المعاملات الإلكترونیة العم د الإثب ق قواع د تطبی عن

ي           اءت ف د ج ون ق ة أن تك في أیة إجراءات قانونیة لایحول دون قبول الرسالة الإلكترونی

                                                             
 .٧٣مفلح القضاه ، البینات في المواد المدنیة والتجاریة ن المرجع السابقن ص. د )١(
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ھ          صل علی غیر شكلھا الأصلي، إذا كانت الرسالة أفضل دلیل یتوقع بدرجة مقبولة أن یح

  : وتكون لھذه الرسالة حجیة في الإثبات، مع مراعاة الآتي. لذي یقدمھالشخص ا

ات          . أ   ن عملی ر م دة أو أكث ذ واح ا تنفی مدى إمكانیة الاعتماد على الطریقة التي تم بھ

  .التنفیذ أو الإدخال أو الإنشاء أو المعالجة أو التخزین أو التقدیم أو الإرسال

ة  . ب  ى الطریق اد عل ة الاعتم دى إمكانی لامة  م ى س ة عل ا المحافظ ت بھ ي تم  الت

  .المعلومات

  .مدى إمكانیة الاعتماد على مصدر المعلومات إذا كان معروفاً. ج 

مدى إمكانیة الاعتماد على الطریقة التي تم بھا التحقق من ھویة المنشئ إذا كانت . د 

  .ذات صلة

  .أي عامل آخر ذو صلة. ھـ 

ع الإ      س، یفترض أن التوقی ت العك شروط     مالم یثب توفي ال ي إذا اس ي محم لكترون

ادة ي الم واردة ف الة   ) ٢٢(ال اد الرس ع أو اعتم صد توقی ھ یق انون، وأن ذا الق ن ھ م

الإلكترونیة التي وضع علیھا أو اقترن بھا ولم یتغیر منذ إنشائھ، وأن ھذا التوقیع جدیر      

لعماني على من قانون المعاملات الإلكترونیة ا) ٢٢(كما نصت المادة ."  بالاعتماد علیھ

  : یعتبر التوقیع الإلكتروني محمي أو جدیرا بأن یعتمد علیھ إذا تحقق الآتي" أنھ 

  . كانت أداة إنشاء التوقیع في سیاق استخدامھا مقصورة على الموقع دون غیره .أ 

  . كانت أداة إنشاء التوقیع في وقت التوقیع، تحت سیطرة الموقع دون غیره. ب 

  . ي تغییر للتوقیع الإلكتروني یحدث بعد وقت التوقیع كان ممكناً كشف أ .ج 
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ت     . د  د وق دث بع التوقیع یح ة ب ات المرتبط ي المعلوم ر ف شف أي تغیی اً ك ان ممكن ك

  . التوقیع

دیر           ي ج ع الإلكترون ة أن التوقی ة طریق ت بأی ومع ذلك یجوز لكل ذي شأن أن یثب

  ." بأن یعتمد علیھ أو أنھ لیس كذلك

س        ویتضح من ھذین النصی  ات العك ة لإثب سیطة قابل ة ب انون وضع قرین ن أن الق

ھ                ة بأن املات الإلكترونی انون المع ي ق ة ف ھ حجی ق ل ي الموث مفادھا أن التوقیع الإلكترون

افي            ل م ھ، ویتحم ا ب ون ملزمً م یك ن ث صادر عن الشخص المنسوب إلیھ دون غیره، وم

ال ف      و الح ا ھ ا كم ات تمامً وق والتزام ن حق ي م سجل الإلكترون التوقیع  ال زام ب ي الالت

 .العادي

  الفرع الثاني

  .صلاحيــة التوقيـــع الإلكترونــي في الإثبات

ادة  صت الم ھ   ) ١٣(ن ى أن اني عل ة العم املات الإلكترونی انون المع ن ق   "م

ین          -١ وي وب ي أو معن شخص طبیع وك ل ي ممل ات آل ام معلوم ین نظ د ب رام عق  یجوز إب

ام   شخص طبیعي أو معنوي إذا كان الأخیر ی         ك النظ علم أو كان ینبغي علیھ أن یعلم أن ذل

د  رام العق ة إب یتولى مھم ة   . س ة المتعلق ار القانونی ة ذات الآث ود الإلكترونی ون للعق ویك

ر            ذ وغی ة للتنفی صحة والقابلی ات وال ث الإثب ن حی بالعقود التي تبرم بالأسالیب العادیة م

  ". ذلك من الأحكام

ى    یتضح من خلال النص بالفقرة الثانیھ      د أعط  أن قانون المعاملات الإلكترونیة ق

ھ          ث إلزام ن حی ادي م ع الع ذي منحھ للتوقی سھ ال انوني نف ر الق ي الأث ع الإلكترون التوقی
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لصاحبھ، فأنھ قد أعطاه أیضًا الأثر نفسھ فیما یتعلق بصلاحیتھ في الإثبات وھنا لابد من     

  :ملاحظتین

ر  :الأولى  ة اعتب املات الإلكترونی انون المع ات    أن ق الحًا للإثب ي ص ع الإلكترون  التوقی

تمامَا كما ھو الحال في التوقیع العادي، وألغى كل تمییز في مابینھما، ونص     

انوني           على عدم جواز التمییز ضد التوقیع الإلكتروني، وعدم إغفال الأثر الق

  .لھ لا أنھ ورد بوسیلة إلكترونیة

ى       أن التوقیع الإلكتروني لھ صلاحیة كاملة ف   :الثانية درة عل ھ الق ث ل ات بحی ي الإثب

إثبات جمیع المعاملات القانونیة إلا تلك التي یتطلب القانون لإتمامھا شكلیة     

اده          ھ الم صت علی ك،    ) ٣(معینة أو إجراءات محددة وھو مان ى ذل اء عل وبن

ا      تم إجراؤھ ي ی املات الت ع المع ات جمی صلح لإثب ي ی ع الإلكترون إن التوقی ف

ا، وسواء     بوسائل إلكترونیة مھما ك    ت قیمتھ انت طبیعة المعاملة، ومھما كان

ة أو     املات تجاری انبین أو مع د أو ج ب واح ة لجان ود الملزم ن العق ت م كان

انون،       ام الق مدنیة، كل ذلك بشرط أن یكون التوقیع الإلكتروني متفقًا مع أحك

ع              ي م ع الإلكترون ابق التوقی ق وتط ق ووجود شھادة التوثی ث التوثی من حی

 الموجود في شھادة التوثیق وغیرھا من الشروط التي یتطلبھا رمز التعریف

  .القانون لكي یكون التوقیع الإلكتروني صالحًا للإثبات
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